كان كلامنا المتقدم في ذكر الوجوه الثلاثة التي جمع بها بين القضيتين الشرطيتين إذا اتحد جزاؤهما، وقلنا: إن الجمع بين القضيتين تارة يكون بمفاد الواو، بمعنى إن حصل خفاء للأذان والجدران فقصر، وإن انتفى أحدهما انتفى وجوب التقصير، وقلنا: إن هذا جمع واوي، والجمع الثاني هو الآوي، بمعنى إن حصل أحدهما هذا أو ذاك وجب التقصير، وينتفي وجوب التقصير بانتفاء أحدهما، والوجه الثالث: هو سلخ القضيتين الشرطيتين عن المفهوم وحمل القضيتين على قاعدة احترازية القيود.
وكنا بصدد الترجيح لأحد الوجوه الثلاثة بعد الإبانة بأن الوجه الثالث لايرجع إلى الثاني، وبينا أن الوجه الأول حمل الكلام عليه ضعيف بسبب ظهور القضية الشرطية في العلية، وضعف الظهور في الإناطة والانحصار، ومن المعلوم يقول الماتن  أن قواعد الجمع  العرفي لابد أن يحافظ فيها على أقوى الظهورين، وحينئذ لايسوغ لنا باتباعنا لقواعد الجمع العرفي أن نحمل الشرطيتين على الوجه الأول.

كلامنا في هذا اليوم في تبيان حمل القضيتين  الشرطيتين على الوجه الثاني الذي هو الجمع الآوي، والذي معناه إن حصل الخفاء للآذان فقصر أو حصل الخفاء للجدران فقصر، ولا يتم إلا بانتفاء كل منهما، أي بانتفاء الاثنين، هذا الوجه ذهب إليه الكثير من الأصوليين، مع أنه برأي الماتن كما سوف يأتينا يرد عليه إشكال لا يمكن دفعه، ولذلك نحن في هذا اليوم أولاً نقرب ونقرر كيفية حمل الشرطيتين على هذا الوجه الثاني، قلنا: إن خلاصة هذا الوجه كما أورد ذلك الشيخ الأعظم وغيره في الرسائل وغيره، خلاصته كما مر علينا: المحافظة على إطلاق منطوق كل من الشرطيتين مع تنزيل مفهوم كل واحدة من القضيتين الشرطيتين على ما لا يتنافى مع مفهوم القضية الأخرى، ولذلك بما أننا حملنا الكلام على هذا الوجه المتقدم أي حافظنا على المنطوق، وحاولنا أن نقيد كل واحد من المفهومين بما لا يتنافى مع مفهوم القضية الأخرى، بما أننا حملنا الكلام على هذا المعنى (الحفاظ ونفي التنافي) الحفاظ على المنطوق لكل من الشرطيتين ونفي التنافي بين المفهومين، هذا الوجه يقول الماتن وغيره بأن فيه إشكال عويص، وهو أن الكلام في هذا الوجه الثاني أولاً على خلاف الظاهر، فالظاهر من القضية الشرطية كما مر عندنا إذا قلنا: إن جاءك زيد فأكرمه، أننا أنطنا الإكرام على المجيء، والإناطة هي إناطة الإكرام بالمجيء، فيقول اللذون يذهبون إلى عدم وجاهة هذا الوجه: إن الإناطة كما مر علينا بالأمس الماضي تأتي في الظهور بعد العلية في القضية الشرطية، وإذا كانت الإناطة تأتي في المرتبة الثانية فكيف نرفع اليد عنها ونقيد هذه الإناطة بشيء آخر، لأن معنى قولنا: إن خفي الأذان فقصر، فلم ننط التقصير على خفاء الأذان فقط، بل هناك إناطة أخرى، وهي (أو خفيت الجدران)، وهذه (إن خفيت الجدران) خلاف ما يستظهر من القضية الشرطية من أن الإناطة فيها فقط فحسب على الشرط الأول، ولذلك أيضاً أوردنا التنافي بين الجملتين الشرطيتين، ولكننا حاولنا أن نوفق بحذف التنافي بتقييد كل من مفهومي الجملتين الشرطيتين مع ما لا يتنافى مع الأخرى، فإذا كان كلامنا هو هذا، فقد أوقعنا أنفسنا في حمل الكلام على خلاف الظهور للجملة الشرطية الأولى، لأن الجملة الشرطية الأولى فيها ظهور وهو إناطة التقصير بخفاء الأذان وحده، فالقول أنه هناك شيء ثاني على خلاف الظهور وهو (أو خفاء الجدران)، ولذلك قال الماتن: وأما الوجه الثاني فهو الذي جرى عليه غير واحد، أي جمع من الأصوليين، وهو يبتني هذا الوجه على فهم كيفية الوصول إلى فذلكته بطريق من الطرق التي سوف نرى أن بعض الأعلام سلكها لتبيان الكيفية.
الشيخ الأنصاري قال (رحمه الله) كما تقدم: من تقييد مفهوم كل من الشرطيتين بمنطوق الشرطية الأخرى، وهو معنى عدم التنافي بين مفهومي الجملتين الشرطيتين، وقد اعترف الشيخ نفسه وصرح، حتى لا أحد يشكل عليه، فيقول اعترف بأن المفهوم ليس مفاد قضية قابلة للتقييد، فالمفهوم ليس هو قضية تقبل التقييد بل هي قضية المفهوم آبية بطبعها عن التقييد، ولذلك قلنا: إن المفهوم فيه إناطة لطبيعي الحكم، فلما نقيد المفهوم معناه لم نجعل الإناطة والتعليق لطبيعي الحكم، وإنما جعلناه لبعض أفراد الحكم.

وقد اعترف كما ذكر غيره، فنحن لم نرَ في كلامه هذا الاعتراف ولكن غيره قال الشيخ اعترف، ولعله في مجلس درسه، أو في إحدى مناقشاته مع بعض تلامذته، بأن المفهوم ليس مفاد قضية قابلة للتقييد، بل هو لازم لمفاد الشرطية، وقلنا المفهوم هو لازم القضية الشرطية، منطوق ومفهوم، وقلنا في أول ما دخلنا في بحث المفاهيم أن المفهوم هو مايفهم من الكلام، لكن قلنا: هذا لايراد به، بل نريد اللازم للقضية، فالقضية لازمه، أنه إن جاءك زيد فأكرمه، فإذا لم يأتك فلا تكرمه، هذا هو اللازم، فهو مفاد قضية (لاتكرمه إن لم يأتك) غير قابلة للتقييد بطبعها الأولي، ولكننا نضطر إلى تقييدها حتى لايتنافى أحد المفهوم مع الآخر ويتضاد وإياه، ليس مفاد قضية قابلة للتقييد بل هو لازم، فالمفهوم لازم القضية كما مر، لازم المنطوق، فلابد من التصرف في المنطوق الذي هو الملزوم وترك اللازم على حاله، فكأننا نقيد أحد المفهومين بمنطوق القضية الأخرى، الذي قلنا مفاد (أو).

 بل هو لازم لمفاد الشرطية فلابد من التصرف في ملزومه المدلول للشرطية بحمله على ما ينتج نتيجة التقييد، لماذا قال ما ينتج نتيجة التقييد؟ لأننا قلنا هو بطبعه غير قابل للتقييد، فنحن نحتال عليه لتقييد المفهوم، فلانأتي ونقول إن لم يأك لكنه أكرمك فأكرمه، لا نقول هكذا، لكن نقول: هذا المفهوم في النتيجة مقيد بمنطوق القضية الثانية، فمنطوق القضية الثانية قيدته، منطوق القضية الأخرى، فلا نقول مباشرة أنه إن خفيت الجدران فقصر، يعني إن لم تخفَ الجدران فلا تقصر!، هذا واضح وبين، ولكن انتبه (إن لم تخفَ الجدران فلا تقصر إلا إذا خفي الأذان، فهذه (إلا خفي الأذان) استفدناه من منطوق القضية الثانية، وإلا أصل القضية آبية عن التقييد، ولكننا نحتال لهذا الفهم.

في ملزومه المدلول للشرطية، بحمله على ما ينتج نتيجة التقييد، وهذا نتيجة التقييد لابد من وضع خط تحته حتى تفهمون هذا الشرح الذي أنا قلته.

ولكن يقول إن الشيخ الأنصاري لم يبن الكيفية، كيف نقيد، ولكن الكيفية هي التي أنا شرحتها، ولكن الماتن يريد أيضاً أن يتعمق في بيان الكيفية، فيقول: إن الأصوليين، أي بعض الأصوليين، حاول أن يبين الكيفية التي لم يشر إليها الشيخ الأعظم:
يقول الآن نوضح كيفية تقييد أحد المفهومين بمنطوق القضية الأخرى، بهذه الكيفية: يقول أليس عندنا إناطة في القضية الشرطية؟ فأنيط الجزاء بالشرط، أي ربط الجزاء بالشرط، ولكن هذا الربط تارة يكون لكل فرد فرد من أفراد الجزاء، الذي عبرنا عنه بطبيعي الحكم، وأخرى لبعض أفراد الجزاء، فلما نقول: إن جاءك زيد فأكرمه، ربطنا الإكرام بالمجيء، والأكرام له أنماط متعددة، ففي الحقيقة نحن ربطنا من الإكرام الإكرام بالقيام والتبجيل، ولا نلحظ باقي أنواع وأنماط الإكرام، ففي الحقيقة الإناطة لجزء خاص من الإكرام، ولذلك لما نقول: وإن خفي الأذان فقصر، هنا إناطة، وإن لم يخفَ الأذان فلا تقصير، فعدم التقصير لعدم الخفاء، فتوجد إناطة أيضاً، ولكن ليس عدم كل تقصير، بل بعض أفراد عدم التقصير أنيط بعدم خفاء الأذان، فلا نقدر أن نصل إلى هكذا نتيجة إلا عبر هكذا طريق.
ولذلك قال: الطريق الأول: حمل الإناطة على الإناطة الناقصة بالمقدار الذي لاينافي ثبوت الجزاء مع وجود شرط آخر، لأنه إذا كان يتنافى صارت الإناطة تامة،  ففي الحقيقة رتبنا طبيعي الحكم على الشرط الأول، ولكننا لانريد طبيعي الحكم، وإنما بعض أفراد الحكم، الذي سميناه إناطة ناقصة.

لكنه كما ترى! فيقول هذا الوجه الذي أورد من قبل بعض الأصوليين وجه ضعيف، لأن الإناطة أمر بسيط، والأمر البسيط هل يعقل أن نجعله كالأفراد التي تنحل، حتى نأخذ بعض الأفراد ونقول: الإناطة لهذا البعض بخصوصه، هل نقدر أن نعمل هكذا؟ لانقدر.

ولذلك قال: لكنه كما ترى! لأن الإناطة والتوقف أمر بسيط لايقبل الانحلال والتبعيض بنظر العرف لنتمكن من رفع اليد عن بعض مراتبه، مع المحافظة على الباقي، فنقول أنيط بعض المراتب دون بعضها الآخر، فيقول: هذا الأمر بسيط، فإما أن تصير الإناطة لهذا الأمر البسيط بكله أو لا توجد إناطة، فالبسيط إما أن يحمل ويكون ربط لكله ببساطته، لأنه غير قابل للتجزئ حتى نربط بعض أجزائه وندع بعضها الآخر.

لكنه كما ترى! الإناطة أمر بسيط لا يقبل الانحلال والتبعيض عرفاً ليمكن رفع اليد عن بعض مراتبه مع المحافظة على الباقي في مقام الجمع العرفي بين الأدلة المتعارضة، حتى نقول نحل الإشكال ونطرده دافعين له بهذا الوجه، فلا نقدر إذاً أن نأخذ بهذا الوجه.

الوجه الثاني: ما أشار إليه السيد الحكيم صاحب حقائق الأصول، الذي هو شرح أو تعليقة على الكفاية، وهو صاحب المستمسك في الفقه (يرحمه الله)، حيث قال هذا السيد الجليل: تقدم عندنا أن الإناطة والربط بين الجزاء والشرط قلنا لسنخ الحكم، وسنخ الحكم هل تقدر أن تمسكه؟ سنخ الحكم هو مرآة مثل النظارة للإنسان، فيري سنخ الحكم لأفراد الحكم، وبما أن سنخ الحكم مرآة نرى من خلالها أفراد الحكم فواضح أن نقدر بحسب هذه النظارة أن نرى بعض الأفراد ولا نرى بعضها الآخر، فنتعقل أن تكون الإناطة لبعض الأفراد دون بعضها الآخر، هذا شرح صاحب المستمسك.
فإذاً لا أحد يقدر أن يشكل على هذا التقريب، بأن الإناطة للجزاء باعتبار أن الجزاء هو طبيعي الحكم، وطبيعي الحكم لا يوجد شيء عندنا اسمه طبيعي الحكم، ولذلك قالوا: طبيعي الحكم يوجد بوجود فرده، فبما أنه نظارة يرينا الأفراد فنتعقل أن يكون التعليق والربط لبعض الأفراد دون بعضها الآخر.

....

نعم هذا واضح أنه ينافي تعليق الحكم، ولذلك بالرغم من أن الماتن هو سبط صاحب المستمسك إلا أنه لم يقدر أن يتقبل هذا الوجه وقال هذا غير وجيه بالمرة، فيقول: هذا لا يمكن أن نقول هو طبيعي الحكم ثم نقول هو نظارة نرى بعض الأفراد منه دون بعضها الآخر، ويكون التعليق لبعض الأفراد وهو معقول في نفسه، يقول: هذا أصلاً غير معقول في نفسه، هذا خلاف كونه طبيعي الحكم، فطبيعي الحكم الذي يكون شاملاً للطبيعة، فأينما وجد فرد صار هو معلق ومناط، وإلا هذا خلاف كونه طبيعي الحكم.

ثانيها: ما أشار إليه سيدنا الأعظم من أن المعلق على الشرط لما كان هو السنخ أمكن التفكيك فيه، ولذلك قلت نظارة لأبين المطلب، بأن يكون المعلق كل فرد من السنخ عدا واحد، فإنه يثبت مع الشرط، يعني بعض الأفراد علقت دون بعضها الآخر، وقد ذكر (قدس الله نفسه الزكية) أن هذا الوجه معقول في نفسه وإن لم يمكن الالتزام به في الجمع بين الشرطيتين، فيمكن الواحد يستوحش منه، ولكننا نقول هذا على حسب قوانين العقل، ونحن أصوليون وعندنا دقة، فعقلنا يقول لنا هكذا أن هذا الجمع بهذا الوجه الوجيه، لكن الظاهر أنه غير معقول في نفسه، الجد يقول معقول، والسبط يقول غير معقول.

لكن الظاهر أنه غير معقول في نفسه إذ ليس سنخ الجزاء كما سبق إلا عبارة عن مفاد قضية الجزاء، مع قطع النظر عن تقييدها بالشرط، كما تقدم الذي قلنا نفرق بين رتبتين، فإذا كنا نرى الجزاء في رتبة قبل ربطه بالشرط وجعلنا هذا هو سنخ القضية، فهذا السنخ لا يمكن أن ننظر فيه إلى بعض أفراده دون بعضها الآخر.

 وهو مما لا أفراد له كي يمكن التفكيك بين أفراده في إناطة بعضا بالشرط دون بعضها الآخر، فإن النسبة في نفسها ليست كالماهية الكلية ذات أفراد حتى نقول هذه ماهية كلية لها أفراد، نتعقل أن تكون بعض أفراد الماهية لها أحكام دون بعضها الآخر، نقول: لا، هذه نسبة بسيطة غير منحلة إلى أفراد، بل هي أمر واحد تلحظ على نحو السعة أو بالضيق بالقيد، فإن لاحظناها أنها هذا الأمر الواحد أنه ربط بسنخه، فمعناه أن الإناطة لكل فرد فرد من الإكرام، لكل فرد فرد من التقصير، يعني أنه مجرد أن يتحقق خفاء الأذان وجب القصر بغض النظر عن تحقق شيء آخر.
وليست توقفها على أحد أمرين راجعاً إلى توقف قسم من أفرادها على أحدهما بخصوصه، والقسم الآخر على قسم ثاني أيضاً بخصوصه، مثل ننظر مثلاً إلى الماهية في الخارج ونقول ماهية الإنسان تنقسم إلى أسود وأبيض، عالم وجاهل، هذا ليس فيه مشكلة، لأنه ممكن أن بعض أفراده تنقسم، ولكن هذا ليس بلحاظ أن الإناطة هنا لما نجعل الإناطة للسنخ، هذا لايمكن، لأنه لابد أن تشمل، فلو ربطنا الإنسان بشرط، يصير لطبيعي الإنسان، الصادق على العالم والجاهل، والأسود والأبيض، لكننا نتعقل الانقسام بحد ذاته للماهية بلحاظ الطوارئ والعوارض الواردة عليها، ولكن المقام ليس من هذا القبيل.

وليس توقفها على أحد أمرين راجع إلى توقف قسم من أفرادها على أحد الأمرين بخصوصه، والقسم الآخر على القسم الثاني بخصوصه، نظير اتصاف الماهية في الخارج بأحد وصفين، نقول نقسم الإنسان إلى عالم وجاهل، إلى متقي وفاسق.

الراجع لاتصاف كل قسم من أفرادها بأحدهما معين، كما لعله الظاهر، فإذا كان الأمر كذلك سوف يظهر ضعف كلام المحقق الخوئي (يرحمه الله) الذي قال: ألسنا قلنا إن المفهوم هو لازم القضية الشرطية، طيب هذا اللازم نقول أيضاً هو بالنظرة البينة غير قابل للتقييد، فإذا كان غير قابل للتقييد، فماذا نفعل في قولنا: إن  خفي الأذان فقصر وإن خفيت الجدران فقصر؟ فلابد من وجود شيء يقيد، فنكون هنا لا مندوحة لنا إلا أن نقيد أحد المفهومين بمنطوق القضية الأخرى.

قال السيد الخوئي (يرحمه الله): من أنه بعد امتناع التصرف في المفهوم لما سبق من كونه لازماً لمفاد الشرطية، فلابد من رفع اليد عن الملزوم الذي هو القضية الشرطية نفسها الذي هو مفادها بالمقدار الذي يرتفع به التعارضِ، فنقول: إن هذه القضية الشرطية في الحقيقة الذي أنيط بها ليس سنخ الحكم، وإنما أنيط بها بعض أفراد الحكم، حتى تصير الإناطة أيضاً في القضية الشرطية بعض الأفراد الأخرى وتنسجم القضيتان مع بعضهما.

ولذلك قال: لازماً لمفاد الشرطية فلابد من رفع اليد عن ملزومه أي عن القضية الشرطية،عن الشرط، الذي هو مفاد الشرطية، بالمقدار الذي يرتفع به التعارضِ، ولا يكون ذلك إلا بتقييد المنطوق بمفاد (أو) كما فعل الشيخ الأنصاري، فمعنى كلام الشارع:إن خفي الأذان فقصر أو خفيت الجدران فقصر، ومتى لايجب علينا التقصير؟ إذا انتفى الخفاءان، ورفع اليد عن إطلاق القضية الشرطية، أي لا توجد إناطة تامة، وإنما إناطة ناقصة، يقول: هذا الكلام الذي أورده السيد الخوئي (رحمه الله) اتضح لنا وجه ضعفه مما تقدم، وجه الإشكال أن ملزوم المفهوم الذي هو الشرط، لما كان هو الإناطة وكانت الإناطة غير قابلة للانحلال والتبعيض بنظر العرف، فلا مجال للاقتصار في رفع اليد عنها على ما يرتفع به التعارض، بل نحن ماذا نفعل هنا؟ إما أن نقول إن القضية لا مفهوم لها كما أوردنا في الوجه الثالث، أو أننا نصر على بقاء المفهوم للقضيتين الشرطيتين لكن لا نصل إلى هذا الوجه، ونقيد فيه! لأن التقييد خلاف المفهوم في الحقيقة، خلاف الإناطة، وكون الإناطة لطبيعي الحكم.

…..
الشيء فيه إشكالات كثيرة لكن في الأخير يصل الواحد إلى القناعة، مثل الإيمان بوجود الحق تبارك وتعالى عليه إشكالات كثيرة، لكنه  (أفي الله شك فاطر السماوات والأرض)، فمجرد وجود الإشكالات لاينفي الأصل.

وجه الإشكال أن ملزوم المفهوم لما كان هو الإناطة وهي غير قابلة للانحلال والتبعيض بنظر العرف، فلا مجال للاقتصار في رفع اليد عنها على ما نرفع به التعارض فقط، بل لابد إما أن نرفع اليد عن المفهوم رأساً كما قلنا في الوجه الثالث، أو أننا نحتاج أن نأتي بوجه لا يرد عليه الإشكال الذي أوردناه، فنقول مفهوم موجود ولكن بهذه الكيفية، وبهذا الطريق، ومجرد كون نسبة المفهوم اللازم لها مع منطوق الشرطية الأخرى العموم المطلق كما هنا لا يكفي في الجمع بأن نقيد مفهوم إحدى القضيتين بمنطوق الأخرى، هذا ليس وجهاً للجمع، لأن هذا الوجه للجمع وإن كان فيه وجاهة، لكنه خلاف الإناطة التي قلنا هي ظهور قوي للجملة الشرطية.

ولذلك قال: بالتقييد ما لم يكن جمعاً عرفياً، أي بالتقييد بالواو، أي نحن لا نستطيع لا بالحمل الأول على الوجه الأول أن نقيد ونقول: إن خفيت الجدران وخفي الأذان، لأن هذا  خلاف الإناطة، كما أن (إن خفيت الجدران أو خفي الأذان) أيضاً خلاف الإناطة، كما أن الحمل على مفاد (أو) ليس من سنخ التقييد، ولا تصرفاً في نفس الإناطة التي هي المنشأ في الدلالة على المفهوم، بل هو تصرف في موضوع القضية الشرطية كما سوف يأتينا.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
